
رئيس جماعة الق� الكب
 قال إن مداخيل 
 1ا(حت&ل ا%ؤقت للملك العمومي تشكل أقل من 

 من ميزانية الجماعة % 
 

أكد سعيد خ
ون، رئيس جماعة الق� الكب
، أن 
هناك سبب; يقفان وراء تفاقم ظاهرة احت&ل ا%لك 
العمومي، أولهما غياب قرارات بلدية مستمرة 

 التجارة داخل ا%دينة، والسبب الثانيلتنظيم 
هو عدم تحمل السلطات ا%حلية التي بيدها آليات 

واعتO خ
ون، . محاربة هذه الظاهرة ، مسؤوليتها
P هذا الحوار، أن معالجة الظاهرة ( يكفي معها 
تعديل القوان; ا%نظمة (حت&ل ا%لك العمومي، بل 

 ا%وجودة يتطلب اRمر تنزيل مقتضيات القوان;
عY أرض الواقع، مش
ا إV مUوع قانون قدمته 
وزارة الداخلية للO%ان بغرض توحيد النصوص 
القانونية ا%نظمة للملك العمومي، ووضع آليات 

 .لتحديد هذا ا%لك وحمايته

ما هي ا�سباب التي أدت إ
 جعل القاعدة � 
ا!دن ا!غربية هي احت#ل ا!لك العمومي بشكل 

 وخارج الضوابط القانونية، بحيث يتم كب*
ال?امي ع< أغلب مساحات قارعة الطريق 

 والعديد من ا�زقة؟

 
 
 ا%لك العمومي هو تلك اRم&ك التي تملكها -

الجماعات ا%حلية ملكية قانونية وتامة ومخصصة، 
إما (ستعمال العموم أو لتسي
 ا%رافق العامة 

كون موضوع ملكية ا%حلية، وبالتاc ( يمكن أن ت
خاصة، وتضم الطرق والحدائق واRزقة واRسواق 
وا%جازر وغ
ها مما يدخل ضمن مقتضيات 

 بالنسبة 1921الفصل الثاني من ظه
 سنة 
 من ظه
 3 و 2للجماعات القروية، والفص&ن 

 .1954سنة 
ويمكن للملك أن يكون محل رخصة احت&ل مؤقت، 

kاخيص ويكون من نظرا للطبيعة ا%ؤقتة لهذه ال

أجل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني 
من طرف شخص معنوي أو ذاتي مقابل إتاوة كل 
 Yخيص تتم بناء عkفعملية ال cث&ثة أشهر، وبالتا
مساحة معينة ولغرض مع; دون ا%ساس بأداء 
الوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه ضمن اRم&ك 

 .العامة الجماعية
سة تقوم غالبية ا%رخص لهم بالkامي أثناء ا%مار

عY أغلب ا%ساحات الفارغة خارج الضوابط 
القانونية، كما أن هناك تراميا عY ا%لك العمومي 
بدون ترخيص وبدون موجب حق، سواء اRرصفة 

 .أو حتى الشوارع العمومية والساحات وغ
 ذلك
اRسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة هي أو(، 

 قرارات بلدية مستمرة لتنظيم التجارة عدم وجود
داخل ا%دينة، مما يجعل الkاخيص %مارسة مهنة 
ما تنضبط %عاي
 تكون محل اجتهاد، و ثانيا، عدم 
تحمل ا%عني; بمحاربة هذه الظاهرة من سلطات 

؛ ا%خول لهم قانونا تنفيذ ****محلية؛ باشوات و
ة قرارات رئيس ا%جلس الجماعي P إطار الUط

ا}دارية، مسؤولياتهم P هذا ا%جال وعدم القيام 
 .بمحاربة الحالة P حينها

أما بالنسبة إV ا%جالس ا%نتخبة فدورها يقت� 
 .عY إنجاز محا| وغرامات زجرية

 
 

خKه ا!دن وا!واطنون من جراء  ما الذي ت-
 ال?امي ع< ا!لك العمومي؟

 
 
ا اRرصفة و  الkامي عY ا%لك العمومي وخصوص-

الشوارع يؤدي إV فو{ وعرقلة الس
 والجو(ن، 
فتخ� ا%دن رونقها وجماليتها ويتم تحريف ا%لك 
 Vالعام عن الوظيفة التي أنشئ من أجلها، أضف إ
 Yزبال والنفايات مما يشكل |را عRذلك تراكم ا
الصحة والس&مة مع عدم إمكانية القيام بمهمة 

ت&ل ا%لك العام يكون نهارا النظافة، Rن وقت اح



با%مارسة ولي& بتثبيت عربات الباعة وسلعهم 
 .بالشارع العمومي أمام مرأى ومسمع من الجميع

كما أن هذا اRمر ي� بالتجار الذين يمارسون 
 Vوعة، إضافة إUم 
بشكل قانوني عO منافسة غ
شيوع ظاهرة ا}جرام من طرف بعض ا�فاقي; 

مارسة تجارة الرصيف نهارا الذين يأتون %
 .واعkاض سبيل ا%واطن; لي&

ض يتحدث عن وجود تواطؤ وأطراف  البع-
تحمي ا!تطاولQ ع< ا!لك العمومي، ويكون 
ا!تTر ا�كS من هذه الوضعية هو ا!واطن 

 والجماعة؟

 
 
إن الجواب عY هذا السؤال يستلزم تحديد -

ماية ا%لك الجهات ا%سؤولة قانونا عن تنظيم وح
العمومي، P هذه الحالة أستح� أنه P إحدى 
ا%رات كان ا%جلس البلدي ينظم ندوة مع جهة 
إسبانية P مكان ( يمكن الولوج إليه إ( با%رور 
عO مكان يعرف هذه الظاهرة بشكل عنيف، 
واستغرابي كان P الصباح ح; مررنا مع الوفد 

P هذا ا%كان، ا}سباني إذ لم نر ولو عربة واحدة 
 .»فمن أخOهم ومن قام بتحسيسهم؟

اRمر الثاني حينما يتعلق اRمر بنشاط رسمي ما، 
فا%لك العام ينظف تنظيفا شام& وP ظرف زمني 
قيا�، وطبعا العملية تكون برجال السلطة ا%حلية 

، فلماذا هذه ****باشا ورؤساء مناطق و 
 .ا(زدواجية P التعامل مع هذا ا%لف

ولكن حينما يتم الحديث عن التواطؤ P احت&ل 
ا%لك العمومي يذهب التفك
 غالبا إV ا%نتخب;، 
عY اعتبار أنهم أصحاب الkخيص قانونا، إ( أن 
الحقيقة تكمن P أن الkاخيص ا%منوحة من طرف 
ا%جالس الجماعية هي تراخيص قانونية، أما نحن 

 وبالتاc فنتحدث عن ا(حت&ل غ
 القانوني،
فمحاربته وزجره تبقى بمحا| وتقارير منجزة 
من طرف محلف; تابع; للمجلس الجماعي، 

وتنفيذها يبقى بيد رجال السلطة الذين يتلكؤون 
P تنفيذ هذه القرارات، Rنهم أصبحوا طرفا 
سياسيا إضافيا داخل مدينة الق� الكب
 مث&، 

ة فعدم وجود إرادة للعمل وا(شتغال هي السم
 P الحالية للسلطات ا%حلية بهذه ا%دينة، وليس
 P مجال احت&ل ا%لك العام فحسب، بل حتى
محاربة البناء غ
 القانوني والعشوائي وخصوصا 
P ا%ناطق التي أدمجت داخل ا%دار الح�ي 
مؤخرا، نفس اRمر بالنسبة للمجال اRمني الذي 
P خطف مراهقات Oا جدا ع
 يعرف تدهورا خط

سن الثالثة عU مث& واعkاض سبيل ا%ارة 
 .وا%واطن; وهو ما أصبح حديث العام والخاص

من هنا تجد الدعوة إV إحداث �طة بلدية %عالجة 
هذه ا(خت&(ت صداها وأهميتها عY غرار ما هو 

 .معمول به P كث
 من البلدان

ي#حظ البعض أن هناك ضعفا كب*ا �  -
ا!راقبة اYدارية للملك العمومي وغياب 
للنجاعة � الحم#ت التي تتم بQ الفينة 

 وا�خرى؟

 
 
 السلطات ا%حلية تتدخل حينما تصبح الظاهرة -

محل حديث الخاص والعام وتظهر بوادر 
احتجاجات من طرف السكان آنذاك تقوم السلطة 

نها تkاجع ب�عة إV الوراء بحم&ت معينة، لك
ملقية أسباب تراجعها عY ا%جلس الجماعي Rنه لم 
يوفر لها ا�ليات و وسائل التدخل، و هو خطاب 
مزدوج، ففي ا(جتماعات الرسمية و ا%دونة 
 Yبمحا| تقوم السلطة ا%حلية بإلقاء اللوم ع
عنا� القوات ا%ساعدة و عY عنا� اRمن لعدم 

الفعالة P هذه العملية، و حينما يلتقون مساهمتهم 
بالسكان و بجمعيات ا%جتمع ا%دني يرجعون 
اRسباب إV ا%جلس، مع العلم أننا نتوفر عY اRدلة 
التي تثبت عدم رغبتهم ا%طلقة P العمل، و تكريس 
الجوانب السلبية داخل ا%دينة حتى تصبح عرفا و 



نسبة لعدم يتم التعايش معها، كما هو الحال بال
توقيف البناء غ
 القانوني لعدم توفر وسائل 

 .العمل

 حجم ظاهرة احت#ل ا!لك العمومي  ما هو-
دون موجب قانوني � الق\ الكب*، سواء 
فيما يخص تجاوز حدود الرخصة ا!منوحة أو 

 الذين a يتوفرون ع< رخصة أص#؟

 
 
 مدينة الق� الكب
 أصبحت م&ذا لجميع -

ا%هنية غ
 ا%نظمة وللتجارة غ
 ا%هيكلة، اRنشطة 
فجل الشوارع العمومية أصبحت محتلة من طرف 
الباعة الجائل; وا%قاهي ومختلف أنواع اRنشطة 
التجارية وا%هنية، فشارع ب� أنزران وشارع 
الزرقطوني مث& اللذان يوجدان وسط ا%دينة 

ر ممتلئان عن آخرهما بالباعة الجائل;، نفس اRم
 نونO وطريق البياتي و طريق تطفت P6 شارع 

وحي بلعباس وا%عسكر القديم وقرب السجن 
ا%دني وأمام باب ا%حطة الطرقية، بل وقرب إقامة 

 .باشا ا%دينة بشكل أدق
باختصار كل الشوارع العمومية مستباحة با%دينة، 
وسعيا منا %حاربة هذه الظاهرة عقدنا اجتماعات 

 عامل ا}قليم شخصيا، لكنها تبقى متعددة ترأسها
دون تنفيذ ومتابعة، كما راسلت وزير الداخلية 
مرت; P ا%وضوع، وطرحت أسئلة شفوية و 
 Yان لكن دار لقمان (زالت ع%Oكتابية تحت قبة ال
حالها، Rن السلطات ا%حلية ا%وجودة أصبحت 
طرفا غ
 محايد عY مستوى تنظيم ا%جال بمدينة 

 .لكب
الق� ا
 

تحقق جماعتكم من أرباح من رخص  كم -
استغ#ل ا!لك العمومي؟ وكم تخK جراء 

 ال?امي ع< هذا ا!لك؟ 

 
 

 قضية الربح والخسارة غ
 مطروحة P مجال -
 احت&ل 

ا%لك العام، فبعض الجماعات اتخذت قرارا بعدم 
الkخيص (حت&ل ا%لك العام ببعض الشوارع 

 ص&حية محاربة هذه الظاهرة واRماكن، لكن تبقى
من اختصاص السلطات ا%حلية، أما إذا تحدثنا عن 
ا%داخيل ا%ستخلصة من عملية ا(حت&ل ا%ؤقت 

 با%ائة من 1بالق� الكب
 فلن تصل إV نسبة 
مجموع ميزانية الجماعة وبالتاc فالعملية 
 
تنظيمية ( غ
، أما ما يتعلق با(حت&ل غ

 . و( حرجالقانوني فحدث
 

!اذا يتم اللجوء أحيانا إ
 الزيادة � إتاوات  -
استغ#ل ا!لك العمومي كما حصل � الق\ 

 الكب* قبل شهور وأثارت بعض اaحتجاج؟

 
 
 صادق ا%جلس الجماعي عY قرار بلدي مستمر -

تمت بموجبه » حماية ا%لك العام الجماعي«عنوانه 
ت&ل ا%ؤقت للملك الزيادة P الرسوم ا%تعلقة با(ح

الجماعي كان الهدف منه التقليص من هذه 
الظاهرة، كما ضمنا القرار تفعيل مقت� قانوني 
 
يتضمن الغرامات الزجرية ا%تعلقة با(حت&ل غ
القانوني للملك العام، وقد صودق عY القرار من 

 .طرف السلطات ا%ختصة ودخل حيز التنفيذ
اRمر بأحد أعضاء أما بالنسبة ل&حتجاج فيتعلق 

ا%جلس حاول، باعتباره مت�را من هذه العملية، 
تجميع أصحاب ا%قاهي Rغراض سياسوية محضة 
فلما تنبهوا ل�مر تراجعوا، وقد فتحنا معهم حوارا 
P ا%وضوع، ونحن مستعدون (تخاذ ا}جراء 
 P ا%ناسب الذي يحفظ مصالح التجار ويساهم

 .ك العامالوقت نفسه P احkام ا%ل
 
 
 



 ماذا تقول � الدعوة التي يطلقها البعض -
لوضع ميثاق وطني يتفق عليه جميع ا�طراف 

 مي؟حول احت#ل ا!لك العمو

 
 
 نحن مع جميع ا%بادرات التي يمكن أن تعالج -

هذه الظاهرة، لكن القوان; وحدها ( تكفي للحد 
من ظواهر سلبية معينة بل تفعيل هذه القوان; 

 عY تطبيقها ووضع آليات (تخاذ كافة ما والعمل
 
يلزم هو السبيل الوحيد %حاربة أي ظاهرة غ

 .قانونية
 
 

ش داخل ا!ؤسسة التlيعية  هل ثمة نقا-
 Qحول مسألة احت#ل ا!لك العمومي ب

 الحكومة والS!انيQ؟

 
 
 هناك العديد من اRسئلة الشفوية والكتابية التي -

ل هذا ا%وضوع، كما أن تطرح P الO%ان حو
ا%ناقشة داخل اللجان الO%انية كث
ا ما تتطرق 
لهذا ا%وضوع، لكن كما قلت سابقا، فا%سألة مسألة 
تنفيذ أو باRحرى عدم تنفيذ للقوان; ا%نظمة 
(حت&ل ا%لك العام وللقرارات الجماعية ذات 

 . الصلة
 
 

مت وزارة الداخلية � مجلس ا!ستشارين  قد-
 يتعلق با�م#ك l02.09وع قانون رقم م

الجماعية، فما ع#قته بإشكالية حماية ا!لك 
 العمومي؟

 
 

 مUوع القانون ا%تعلق باRم&ك الجماعية أحيل -
 2009عY مجلس ا%ستشارين خ&ل شهر ماي 

 2010 ماي 20وتم تقديمه من طرف الوزارة يوم 
يما يتعلق إ( أنه لم تتم مناقشته لحد الساعة، أما ف

بالسياق الذي جاء فيه هذا ا%Uوع فهو جاء من 
أجل تحديث وتحي; الkسانة القانونية ا%تعلقة 
بأم&ك الجماعات ا%حلية، عY اعتبار أن التUيع 
ا%تعلق باRم&ك الجماعية يخضع لقانون; 

 
 بالنسبة للجماعات القروية 1921مختلف;، ظه
 
 .ات الح�ية بالنسبة للجماع1954و ظه

فا%Uوع الجديد يسعى إV توحيد النصوص 
القانونية من جهة، ووضع آليات لتحديد ا%لك العام 
عO قرار لرئيس ا%جلس وإجراء بحث علني من 
جهة ثانية، كما قام بتضم; القوان; ا%تعلقة 
با(حت&ل ا%ؤقت ضمن هذا ا%Uوع، وبهذا يتم 

1921
 نسخ جميع النصوص القانونية كظه 
 
 .1963 وظه
 1954 وظه
 1949وظه


